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صادية والاجتماعية لغرب
اللجنة الاقت

نشرة التنمية الاجتماعية

الحماية الاجتماعية أداة للعدالة

أولًا-  كيف تكون الحماية 
الاجتماعية أداة للعدالة

يرى الكثيرون في الحماية الاجتماعية مجموعةً 
من الأدوات الفعالة للوقاية من المخاطر والحد 

من الفقر.  غير أن كيفية استخدام هذه الأدوات 
في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة ليست 
دائماً واضحة.  وقد ركزت المناقشات الدولية، 

في معالجة موضوع الفقر والتعرض له، على 
استهداف الفقراء والمعرضين للفقر ببرامج 
خاصة للتأمين الاجتماعي وشبكات الأمان 
الاجتماعي، من غير أن تتطرق، من منظور 

متكامل، للأسباب الجذرية للفقر الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وأسباب التعرض 
له.  ومع تزايد الاهتمام بنهج المشاركة، لم 

تبلغ مشاركة المواطنين في سياسات الحماية 
الاجتماعية بعد مستوى يخوّلهم التأثير على 

وجهتها ومساءلة الحكومات بشأنها1.  

ولمناقشــة موضوع الحماية الاجتماعية أهمية 
كبيرة للمنطقة العربية، حيث تكاد السياســة 

الاجتماعية تقتصر على شــبكات الأمان وأدوات 
المســاعدة.  وهذا الوضع هو نتيجة لخلل في 
عقــد اجتماعــي تنازل بموجبه المواطنون عن 

حقهم في المشــاركة في صنع القرار لقاء الأمن 
والعيش.  وفي الوقت نفســه، ركز النموذج 

الاقتصــادي فــي العديــد من الدول على تدابير 
لمعالجــة تداعيــات برامج التكييف الهيكلي، 

رافقها أفتراض بأن مكاســب النمو الاقتصادي 
ستتســرب تلقائياً إلى الفئات الفقيرة.  وهكذا 

يبــدو أن نهــج الحمايــة الاجتماعية في المنطقة 
منفصــل عــن حقوق المواطنة وعدالة توزيع 

الموارد، ومنحاز إلى مفهوم المســاعدة أكثر منه 
إلى التنمية2.  

وتتطلــب معالجــة هذه النواقص تغييرات 
لتحويل مســار السياســات الاجتماعية عامةً، 

وسياســات الحماية الاجتماعية خاصة.  وينبغي 
أن تترافق هذه التغييرات مع اســتراتيجيات 

اقتصادية شــاملة ومســتدامة، وإصلاحات في 
الحكم تنطلق من مبادئ المســاواة والإنصاف 

والحقوق والمشــاركة، التي هي أســاس للعدالة 
الاجتماعية.  

المجلّد 5، العدد 2
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وتركز هذه النشرة على علاقة التآزر بين الحماية الاجتماعية 
والعدالة الاجتماعية.  وهي تتناول الحماية الاجتماعية 

باعتبارها أداةً لتمكين الأفراد، وخاصة الفقراء، فلا يعودوا 
مستفيدين من الخدمات وحسب، بل عناصر فاعلة في 

عملية التنمية.  وتختتم النشرة بمجموعة من التوصيات 
بشأن وضع سياسات للحماية الاجتماعية عادلة ومتكاملة.

ثانياً-  الحماية الاجتماعية والعدالة 
الاجتماعية: هل هي قضيّة حقوق؟

التآزر بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هو 
موضوع توقفت عنده الفلسفة السياسية كما في أعمال 
Rawls حول قيمة العدالة والتوزيع العادل للمستحقات 

الاجتماعية مثل الحقوق، والحريات، والفرص، والثروات.  
وفي أعمال آخرين مثل Young، تتخذ العلاقة بين الحماية 
الاجتماعية وإعادة التوزيع بعداً أوسع، نتيجة للتفاعل بين 

الهيكليات الاجتماعية، والمؤسسات السياسية، وموازين 
القوة.  ويفسر Sen هذه العلاقة في نهج الإمكانات 

الوظيفية، حيث يربط القدرة على تحقيق الرفاه وبناء 
مجتمعات عادلة بإمكانية مشاركة الأفراد في الأنشطة 

الاقتصادية أو السياسية3.

ويتوقف اختيار تدخلات الحماية الاجتماعية وآثارها 
المتوقعة على التوزيع على كيفية فهم الجهات المعنية 

بالعدالة الاجتماعية4.  فالنهج الذي يعتمده أصحاب القرار 
حيال العدالة الاجتماعية هو الذي يحدّد طبيعة الحماية 

الاجتماعية، إما بإنشاء شبكات أمان لتخفيف وطأة 
الصدمات الاقتصادية أو باتخاذ تدابير جذرية لمعالجة 

الثغرات الهيكلية التي تؤدي إلى الفقر والإجحاف. 

وبين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية قاسم مشترك 
هو الحقوق.  فالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومواثيق 

الأمم المتحدة، والمبادرات الدولية، بما فيها أهداف التنمية 
المتفق عليها، تتناول صراحةً الحماية الاجتماعية باعتبارها 

واجباً على الدولة وحقاً للمواطن، وأساساً لبناء مجتمعات 
تسودها العدالة، والمساواة، والسلام.

والحماية الاجتماعية هي عنصر أساسي في العقد 
الاجتماعي الذي تلتزم بمقتضاه الدولة قانونياً باحترام 

واجباتها وتطبيقها عن طريق تلبية الحد الأدنى المقبول من 
الاحتياجات، وخدمات الرعاية الصحية، والسكن، والتعليم.  

ومن واجب الدولة أيضًا أن تحمي الفئات التي تحتاج إلى 
حماية وتستخدم الموارد المتاحة لضمان  حق جميع أفراد 

المجتمع في الحماية الاجتماعية.  

ويسهم توطيد الروابط بين العدالة الاجتماعية والحماية 
الاجتماعية في نظام يحفظ الحقوق والواجبات، وفي تمكين 
الأفراد )أصحاب الحقوق( من المشاركة في عملية صنع القرار 

ومساءلة الجهات التي تقع الواجبات على عاتقها )الجهة 
المكلفة بالمسؤولية(، بما يقوّي حس الالتزام بخطط الحماية 
الاجتماعية ويضمن استدامتها.  ولا ينبغي أن يقتصر هدف 

هذه الخطط على معالجة مواطن الضعف في وقت الأزمات، 
بل يجب أن تركز على الإنصاف والمساواة والمشاركة 

وتمكين المستفيدين من المساعدة الاجتماعية من المشاركة 

الإطار 1-  مفهوم العدالة الاجتماعية

في أواخر عام 2010، نزل المواطنون إلى الشوارع في 
عدد من البلدان العربية، مطالبين بالعدالة الاجتماعية، 
والحرية، والكرامة، فأعادوا إلى حيز المناقشة مفهوم 

العدالة الاجتماعية وأبعادها.  وهذا المفهوم، إذ ارتبط، 
حسب معظم النهج، بمبادئ الإنصاف، والمساواة، 

وإعادة توزيع الموارد، والمستحقات، والتماسك، يبقى 
من الصعب التوصل إلى تعريف واضح ومتفق عليه.  

واقترحت الإسكوا تعريف العدالة الاجتماعية بالمساواة 
بين الجميع في الحقوق وفي الحصول على الموارد 
والفرص، رجالًا ونساءً، وإزالة الحواجز التي تحول 

دون تمكين الفئات المحرومة من تحقيق طاقاتها في 
المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتها*.  

وفي هذا التعريف، ترتكز العدالة الاجتماعية على مبادئ 
المساواة والإنصاف والحقوق والمشاركة.

. *E/ESCWA/28/8

كثيراً ما تنحاز جهود التنمية الدولية لفهم الحماية 
الاجتماعية وتعزيزها من منظور العدالة الاجتماعية، 

نحو قراءات إيديولوجية محددة للعدالة، إما  محافظة 
أو ليبرالية.  ولا تتيح هذه المقاربات أطراً متكاملة 

لفهم كيفيّة وقوع الإجحاف وكيفيّة معالجته بالحماية 
الاجتماعية.

Sam Hickey, 2014
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بفعالية في المجتمع. ولضمان حق الحصول على الحماية 
الاجتماعية، لا بد من أن تستوفي المستحقات والخدمات 

الاجتماعية معايير أساسية، فتكون متاحة، ومقبولة، 
وميسرة، كما لا بد من ضمان مساءلة الجهة المسؤولة عنها.

ثالثاً-  الحماية الاجتماعية والعدالة 
 الاجتماعية في خطة التنمية لما

بعد عام 2015
تحلّ الحماية الاجتماعية في موقع الأولوية في المناقشات 

الجارية حول خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف 
التنمية المستدامة.  وتسلّم وثيقة ريو+20 »المستقبل الذي 
نصبو إليه«، بأهميّة العمل على إتاحة الخدمات الاجتماعية 

للجميع وتؤكّد »ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجميع 
أفراد المجتمع وتعزيز النمو والقدرة على الصمود والعدالة 

والتماسك الاجتماعيين«، وتشجّع »المبادرات الوطنية 
والمحلية التي تهدف إلى توفير الحد الأدنى للحماية 

الاجتماعية لجميع المواطنين«5.  

وأكد الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف 
التنمية المستدامة أهمية الحماية الاجتماعية كوسيلة فعالة 

للتصدي للفقر وعدم المساواة والتعرض للمخاطر، وقرر 
إدراجها في الأهداف والغايات المقترحة.

أُدرجت الحماية الاجتماعية في التقرير التجميعي المقدم 
من الأمين العام بشأن خطة التنمية لما بعد عام 62015 
ضمن الثغرات الرئيسية في التنمية المستدامة التي لم 

تركز عليها الأهداف الإنمائية للألفية، ويتوجّب على الدول 
الأعضاء أن تعمل على سدها.  ودعا التقرير صراحة إلى 

وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية كأساس لا غنى عنه في 
معالجة  الإقصاء.

رابعاً-  الحماية الاجتماعية والعدالة 
الاجتماعية في المنطقة العربية: 

خطوات كبيرة وإن غير كاملة
تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في إحقاق العدالة 

الاجتماعية، منها تدني معدلات المشاركة في القوى العاملة، 
لا سيما في صفوف النساء والشباب؛ وانتشار القطاع غير 

النظامي والإقصاء الاجتماعي؛ وتفاوت مستويات الفقر 
وعدم المساواة على أساس الثروة، والجنس، والموقع 

الجغرافي؛ وسوء الإدارة؛ وندرة المياه؛ والنزاعات.  ويبقى 
الرابط بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية 

ضعيفاً في غياب حقوق المواطنة والإصلاحات الهيكلية 

الإطار 2-  أمثلة عن صكوك حقوق الإنسان وغيرها 
من الصكوك المعنيّة بالحماية الاجتماعية

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948: المواد 	
25-22

• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 	
والاجتماعية والثقافية لعام 1966: المواد 12-9

• اتفاقية ااضقلء ىلع عيمج أاكشل ازييمتل ضد ارملأة 	
لعام 1979: المادتان 11 و 14

• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006: 	
المادة 28

• معايير العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية )عدة 	
إصدارات(

• إلاعن ةمظنم المعل ادلوةيل أشبن ادعلاةل اةيعامتجلا 	
نم ألج ةملوع اعدةل لعام 2008

• قرار الجمعية العامة 1/65 لعام 2010، الوفاء بالوعد: 	
 متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

)A/RES/65/1(

الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية في نظام 
للحقوق

المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان، »النهج القائم على حقوق 
 الإنسان«، متاح باللغة الإنكليزية على الرابط التالي:

 .http://web.lb.unfpa.org/rights/approches.htm
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الحماية الاجتماعية في أهداف التنمية المستدامة وغاياتها

الغايةالهدف

الهدف 1- القضاء على الفقر بجميع أشكاله 
في كل مكان

1-3  استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد 
الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية 

واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.
1-4  ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء 

منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك 
حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي 
والتصرف فيها وغيرها من الحقوق المتعلقة بأشكال الملكية 

الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا 
الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي 

الصغر، بحلول عام 2030.  
1-5  بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها 

وتأثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات 
والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030.

الهدف 3- ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش 
صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

3-8  تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر 
المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية 

الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيّدة 
والفعالة والميسورة التكلفة.

الهدف 5- تحقيق المساواة بين الجنسين 
وتمكين كل النساء والفتيات

5-4  الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي 
وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل 
الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد 

الوطني.

الهدف 8- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة 

والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع

8-5  تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء 
والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ 

الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030. 
8-8  حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، 
بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في 

الوظائف غير المستقرة.

الهدف 10- الحد من انعدام المساواة داخل 
البلدان وفيما بينها 

10-4 اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور 
والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا.

الهدف 16- التشجيع على إقامة مجتمعات 
مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق 
التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول 
الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 
جميع المستويات

16-6 إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع 
المستويات.

16-7 ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل 
للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات.

.A/68/970 المصدر: تقرير الفريق المفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة المعني بأهداف التنمية المستدامة
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اللازمة لتحقيق النمو الشامل.  وتجتمع هذه التحديات 
مع تحديات أخرى مثل التغيّرات الديمغرافية، فتؤدي إلى 

ازدياد عدد من هم بحاجة إلى الحماية من الفقر، والصدمات 
الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والمخاطر التي ترافق 

دورة الحياة. 

وتفاقمت التحديات مؤخراً على أثر الأزمة السورية التي 
دفعت بملايين المواطنين إلى النزوح.  فحتى 14 نيسان/

أبريل 2015، سجلت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون 
اللاجئين أكثر من 3.9 مليون لاجئ، ولا تزال أعداد  كبيرة 

قيد التسجيل7.  ويلقي هذا الوضع بأعباء غير مسبوقة على 
المجتمعات، والبنى التحتية، والفرص الاقتصادية وخدمات 

الحماية الاجتماعية في البلدان المجاورة المضيفة مثل 
ولبنان والأردن.

وأدت معالجة أعراض الفقر بدلًا من أسبابه الجذرية إلى 
عدد من المشاكل منها: 

تــكاد تغطيــة خطــط التأمين الاجتماعــي القائمة على  	-1
الاشــتراكات تقتصر على العســكريين، والموظفين 

المدنييــن، والعامليــن فــي القطاع الخاص، ولا تشــمل 
أعــداداً كبيــرة مــن العاملين في القطــاع غير النظامي، 
والعامليــن المؤقتيــن، والعامليــن فــي القطاع الزراعي، 

والعمــال المهاجريــن.  ولا تغطــي خطط معاشــات التقاعد 
ســوى ثلث ســكان المنطقة، وتتراوح نســب التغطية 

بيــن 8 فــي المائــة فــي اليمــن و87 فــي المائة في ليبيا8.  
وتبــدو برامــج تأميــن الأمومة في معظــم البلدان العربية 

غيــر وافيــة، ومعــدلات تغطيــة العاملات منخفضة لأن 
معظمهــن فــي القطــاع غير النظامي والقطاع الأســري غير 

مدفوع الأجر.

ليس لبرامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على  	-2
الاشتراكات أو شبكات الأمان الاجتماعي تأثير كبير 

على الفقر حتى الآن، وذلك لتغطيتها المحدودة وغير 
الموجهة.  فبرامج شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة 

العربية لا تغطي سوى 23 في المائة من الخمس الأشد 
فقراً من السكان، وهذه التغطية هي دائماً أقل من 

المتوسط العالمي9.

تعتمد البلدان العربية كثيراً على نظم الدعم ذات الأثر  	-3
المحدود على توزيع الموارد.  ففي مصر مثلًا، استفاد 

أفقر 40 في المائة من السكان بأقل من 3 في المائة من 
دعم الوقود في عام 2008، وفي تونس تستفيد الأسر 

المعيشية الأكثر ثراء من دعم الطاقة 40 مرة أكثر 
من الأسر المنخفضة الدخل10.  وبلغ الإنفاق السنوي 

على دعم الطاقة 8.5 في المائة )240 مليار دولار( من 
مجموع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2011، 

في حين لم يتعدّ الإنفاق على الإعانات الغذائية 0.7 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي11.  وفي الآونة 

الأخيرة، اتخذت بعض الدول، مثل مصر والمغرب، عدداً 
من الإجراءات للحد من الاعتماد على دعم الطاقة؛ ولكن 

ارتفاع مستوى الإنفاق على هذا الدعم في الكثير من 
البلدان العربية الأخرى كان موضع انتقاد من الوكالات 

الإنمائية الدولية، لأنه يحيّد الاستثمار بعيداً عن برامج 
 اجتماعية أكثر فعالية مثل التحويلات 

النقدية المشروطة.

يطرح تعدّد الجهات التي تقدّم الخدمات الاجتماعية،  	-4
ومنها الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات 
الدينية والمنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية، 

تحدياً كبيراً، إذ  كثيراً ما تعمل هذه الهيئات من دون أي 
تنسيق.  

وتبذل دول عربية كثيرة جهوداً حثيثة لتحسين سياسات 
الحماية الاجتماعية.  ومن الأمثلة على ذلك: 

الإطار 3-  التداعيات الاقتصادية والاجتماعية 
للأزمة السورية على لبنان

• زيادة بنسبة 30 في المائة في مجموع السكان منذ 	
عام 2011

• زيادة بمقدار الثلثين في عدد الفقراء مقارنة 	
بمستويات ما قبل عام 2011 

• ارتفاع معدل البطالة بمقدار الضعف	
• المساعدة ضرورية لتلبية الحاجات الأساسية لحوالى 	

70 في المائة من مجموع اللاجئين السوريين 
المسجلين في لبنان 

• 29 في المائة منهم مصنفون في الفئات الشديدة 	
 التعرض للمخاطر

المصدر: مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والحكومة 

 Lebanon Crisis Response Plan 2015-2016 (2014) ،اللبنانية
https://docs.unocha.org/sites/dms/Syria/LCRP_document_
                                                                          .EN_26Mar2015.pdf
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• أطلق الأردن استراتيجية لاعتماد نهج الحد الأدنى من 	
الحماية الاجتماعية، وقام بتوسيع نطاق تغطية الضمان 

الاجتماعي.  وأطلقت الحكومة عمليات إصلاح لتعميم 
منظور المساواة بين الجنسين في التأمين الاجتماعي، 

فأدخلت تعديلات أساسية على السياسات العامة بهدف 
 تعزيز المساواة وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة12.

•  أعلنت الحكومة التونسية مؤخراً خطتها لرفع سن 	
التقاعد إلى 62 سنة في عام 2015 من أجل تقليص 

العجز في صندوق المعاشات التقاعدية، وتخفيف 
الأعباء الضريبية، وإتاحة الموارد لأوجه أخرى من 

 الإنفاق الاجتماعي13.

•  يخطط المغرب لرفع سن التقاعد إلى 62 سنة في عام 	
2015 وإلى 65 سنة بحلول عام 2021، وقام بتوسيع 

نطاق استحقاقات الأمومة.  ويعتبر المغرب من البلدان 
الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال14 وقد نال 
جائزة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للممارسات 

الجيدة في أفريقيا لعام 2014 بتميّز، نظراً للمستوى 
العالي من المرونة في إدارة العلاقات مع المشتركين، 

 وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.  

•  كانت البحرين الدولة العربية الأولى التي تعتمد نظام 	
تأمين ضد البطالة ضمن الإصلاحات التي طبقتها 

لسوق العمل.  ويقدم هذا النظام المستحقات لموظفي 
الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع الخاص، وجميع 
الباحثين عن عمل، من دون تمييز بين المواطنين وغير 

المواطنين.  ويغطي هذا النظام الباحثين عن عمل للمرة 
 الأولى، فيعالج بذلك مشكلة بطالة الشباب15.

•  حسّنت فلسطين نطاق تغطية برنامجها الوطني 	
للتحويلات النقدية، باستخدام آلية محددة الأهداف 

ونظام موحد للدفع.  واستكملت هذا البرنامج بمجموعة 
من المساعدات العينية، ولاسيما في مجالات التعليم 

 والغذاء والصحة16.

• سياسات سوق العمل الفاعلة هي من أشكال الحماية 	
الاجتماعية التي تهدف إلى تأمين فرص العمل وإعادة 

دمج العاطلين عن العمل في صفوف القوى العاملة.  
ومن الأمثلة على هذه السياسات، ما تنتهجه هيئة 

تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الإمارات 
العربية المتحدة، وهي هيئة عامة تعنى بتأمين خدمات 

التشغيل وبناء موارد بشرية ذات مؤهلات عالية من 
 خلال التوجيه المهني والتدريب على المهارات17.

خامساً-  الحماية الاجتماعية والعدالة 
الاجتماعية: التجارب المستفادة من 

البلدان النامية الأخرى
تبيّن التجارب من مختلف أنحاء العالم أن الدول 

التي نجحت في الحد من فقر الدخل وبناء التماسك 
الاجتماعي، هي التي دمجت تدابير الحماية الاجتماعية 

ضمن استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الأوسع نطاقاً.  أمّا الدول التي اعتمدت تدخلات موجهة، 
فلم تحقق الفعالية نفسها في الحد من الفقر.  وفيما يلي 
بعض التجارب الناجحة التي تبيّن مدى مساهمة الحماية 

الاجتماعية في العدالة الاجتماعية.  ويمكن للدول العربية 
أن تكيّف هذه الممارسات الابتكارية بحيث تتناسب مع 

احتياجاتها.

• اعتمدت بوليفيا نظاماً شاملًا للمعاشات التقاعدية لكبار 	
 Renta السن غير قائم على الاشتراكات، وهو نظام

Dignidad أو معاش »الكرامة«، تعويضاً عن النقص 
في التغطية لنظم المعاشات التقاعدية القائمة على 

الاشتراكات.  وتشكّل إيرادات النفط مصدر التمويل 
الأساسي لهذا النظام الذي كان يغطّي حتى عام 2012 

نسبة 91 في المائة من السكان  من الفئة العمرية 60 
سنة وأكثر، وذلك بكلفة واحد في المائة من الناتج 

 المحلي الإجمالي18.

• اعتمدت بعض الدول مثل مقاطعة تايوان الصينية، 	
وجمهورية كوريا، وكوستاريكا خططاً شاملة للرعاية 

الصحية.  فعمدت جمهورية كوريا مثلًا إلى توسيع 
تغطية نظم الإعانات العامة، وأطلقت نظاماً لضمان الحد 
الأدنى من المستوى المعيشي، لا يعتمد على الاشتراكات 

بل يقوم على تقييم مستوى معيشة الأشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر، كما اعتمت برامج لتأمين 

 للعاطلين عن العمل مؤقتا19ً.

• نجحت البرازيل في توسيع نطاق خدمات الرعاية 	
الصحية والتعليم الابتدائي من خلال مزيج يجمع 

بين بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 
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مجال الرعاية الصحية، واستثمار الإيرادات الضريبية 
 ومساهمات قطاع الأعمال في الخدمات التعليمية20.

•  يزداد تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية الموجهة 	
في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يعمل الكثيرون 

في القطاع غير النظامي.  ففي عام 2010 مثلًا، 
قدمت برامج التحويلات النقدية المشروطة وحدها، 

 Bolsa( مثل برنامج المنح الأسرية في البرازيل
Familia( وبرنامج ضمان تكافؤ الفرص في المكسيك 

)Oportunidades(، الدعم لحوالي 129 مليون شخص 
 في 18 بلداً في أمريكا اللاتينية21.

• وضعت الصين برنامج الحد الأدنى للمســتوى المعيشــي 	
فــي المــدن )Di Bao(، لتقديم المســاعدات النقدية 
والعينيــة إلــى الفقــراء.  ووســعت لاحقاً نطاق هذا 

البرنامــج ليشــمل العاطليــن عــن العمل لمدة طويلة.  
ويغطــي البرنامــج حاليــاً أكثــر من 110 ملايين مواطن، 

وتعتــزم الحكومــة الوصــول بهــذا البرنامج إلى 1.3 مليار 
مواطــن بحلــول عــام 2020، أكبــر البرامج الموجهة في 

 العالم22.

•  في جنوب أفريقيا، يعتمد ربع السكان على تحويلات 	
الدخل مثل منح إعالة الأطفال، والمعاشات الاجتماعية 

للمسنين، والمنح الاجتماعية الأخرى23.  وتغطي منح 
إعالة الأطفال أكثر من 10 ملايين طفل دون عمر 18 سنة، 
 وتعتبر من أوسع برامج إعالة الأطفال وأشملها في العالم.

سادساً-  سلطة الشعب: الحماية 
الاجتماعية في نُهج قائمة على 

المشاركة
تستلزم العدالة الاجتماعية مشاركة المواطنين لإنجاح 
السياسات الاجتماعية، لا سيما تلك المتعلقة بالحماية 

الاجتماعية، وخاصة مع انتشار العمل غير النظامي والفقر، 
وضعف هياكل الحكم، والنقص في الكفاءات الإدارية.  وما 

من طريقة معيارية لضمان إيصال صوت الشعب، كما أن 
نُهج المشاركة يحددها العقد الاجتماعي الساري، ونوع 

برامج الحماية الاجتماعية المطبقة، ومستوى اللامركزية 
الإدارية.  وفيما يلي بعض الأمثلة التي تبيّن نهج 

المشاركة في الحماية الاجتماعية:

• أطلقت رواندا برنامج Ubudehe لتمكين المواطنين 	
من المشاركة في تقييم الفقر.  فشارك المواطنون 

في تقييم مستويات الفقر والاقصاء في مجتمعاتهم 
المحلية، وتحديد الأشخاص الذين يحتمل أن يستفيدوا 
من أي تدخل حكومي.  وفي عام 2009، رصد البرنامج 
15,000 مجتمع ريفي في رواندا، وصنفها بالاستناد إلى 
مؤشرات اجتماعية واقتصادية )مثل الثروة والرفاه(.  

واستخدمت النتائج في تحديد المؤهلين للاستفادة من 
 الخطة الوطنية للتأمين الصحي24.

• تعتمد الهند عمليات التدقيق الاجتماعي، حيث تتولى 	
منظمات المجتمع المدني مع المواطنين مراجعة 

إجراءات السلطات المحلية.  وتعقد جلسات استماع 
علنية لمساءلة السلطات عن أوجه الإجحاف.  ويفرض 

قانون المهاتما غاندي لضمان العمل في الأرياف لعام 
2005 مثلًا، إجراء عمليات تدقيق دورية للتحقق من 

المساواة بين المستفيدين في الحصول على المعلومات 
 وفرص العمل25.

• اعتمدت البرازيل نهج المشاركة في وضع الميزانية 	
العامة، في سياق الانتقال إلى الديمقراطية وتعزيز 

اللامركزية في الخدمات.  ومنذ عام 1989، أتاحت هذه 
العملية للمواطنين من عدة بلديات، المشاركة في القرارات 

التي تؤثر على الإنفاق الاجتماعي.  ونفذت الهند وعدد 
من الدول الأفريقية والأوروبية مبادرات مماثلة26.

سابعاً-  تمويل الحماية الاجتماعية: 
تحد أم فرصة؟

مــن أكثــر الأســئلة التــي تتــردّد في ســياق الحماية 
الاجتماعيــة مــا يتعلــق بســبل التمويــل، لا ســيما فــي فترات 
الركــود الاقتصــادي.  وقــد لا تكــون الإجابــة بديهيّــة، ولكن 
التجــارب الدوليــة المذكــورة بيّنــت الدور الأساســي الذي 

يمكــن أن تؤديــه السياســات الاجتماعيــة فــي تحقيــق التنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، حتــى ولــو كانــت المــوارد الوطنية 

محــدودة.  وقــد اقترحــت منظمــة العمــل الدوليــة مجموعة 
مــن الخيــارات لتمويــل سياســات الحمايــة الاجتماعية 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، منهــا: )أ( إعــادة ترتيب 

أولويــات النفقــات العامــة؛ )ب( زيــادة الإيــرادات الضريبية؛ 
)ج( توســيع نطــاق اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي؛ )د( 
الاقتــراض أو إعــادة هيكلــة الديــون القائمــة؛ (ه) الحد 
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مــن التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة؛ )و( الاعتمــاد على 
المســاعدة الإنمائيــة الرســمية والتحويــات الماليــة؛ )ز( 

اســتخدام الاحتياطــي المالــي واحتياطــي النقــد الأجنبي 
فــي المصــرف المركــزي؛ )ح( اعتمــاد إطــار أكثــر مرونة في 
الاقتصــاد الكلــي27.  وتنفــق البلــدان العربيــة في المتوســط 

13.8 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي على 
الخدمــات الاجتماعيــة، أي مــا يعــادل نصــف متوســط الإنفاق 

فــي البلــدان المتقدمــة، ويتجــاوز بقليــل متوســط الإنفاق 
فــي بلــدان أمريــكا اللاتينيــة )13.6 فــي المائــة(28.  وفيما 

يلــي أمثلــة عــن اثنيــن مــن النهــج الأكثر اســتخداماً لزيادة 
الحيّــز المالــي للحمايــة الاجتماعيــة، يمكــن للبلــدان العربيــة 

الاسترشــاد بها:

•  خفضــت الحكومــة في ســري لانكا، وكمبوديا، 	
وكوســتاريكا، وموريشــيوس النفقات في قطاعي 

الدفــاع والأمن للاســتثمار فــي البرامج الاجتماعية.  
واســتخدمت دول أخــرى مثــل غانا وموزامبيق 

المدخّــرات المحققــة من الإلغــاء التدريجي للدعم 
الحكومــي لتمويــل برامــج اجتماعيــة أكثر كفاءة29.  وفي 
المنطقــة العربيــة، ألغــى المغرب مؤخراً وبشــكل تدريجي 

نظــام دعــم الوقــود الــذي عمل به طيلــة أربعين عاماً، ليزيد 
 الإنفاق الاجتماعي30.

•  تفرض النرويج ضرائب على إيرادات النفط والغاز 	
وتستخدم فائض الثروات لتمويل الصندوق الحكومي 

للمعاشات التقاعدية، وهو من أسخى نظم الرعاية 
 الاجتماعية في العالم وأكثرها استدامة.

•  تطبــق بعــض الحكومــات ضرائب لصالح الفقراء مثل 	
ضريبــة الدخــل التصاعديــة أو الضريبة على الثروة، 
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توخيــاً للعدالــة مــن خــال إعادة التوزيع.  وقد أثبت 
نظــام الضريبــة التصاعديــة المعتمد في النرويج، مثلًا، 

أن تخفيــض الضرائــب علــى ذوي الدخل المنخفض 
والمتوســط يفعّل مشــاركتهم في الاقتصاد، ويضمن 
توزيعــاً للدخــل أكثــر إنصافاً.  وتقدّم النرويج، مقابل 

الضرائب المرتفعة، برامج شــاملة للضمان الاجتماعي.  
ومنذ عام 1980، تشــكّل الضرائب نســبة تتراوح بين 39 

و45 فــي المائــة مــن الناتــج المحلي الإجمالي في النرويج، 
وبيــن 41 و51 فــي المائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي في 

 الدانمرك31.

• تســتخدم بوليفيــا الضرائــب علــى اســتخراج الغــاز لتمويل 	
نظــام شــامل للمعاشــات التقاعديــة لكبــار الســن.  وقامت 
البرازيــل والصيــن بتوســيع نطــاق المعاشــات التقاعدية 

فــي المناطــق الريفيــة باســتخدام الضريبــة العامة32.

ثامناً-  نحو سياسات شاملة 
ومتكاملة وعادلة للحماية 

الاجتماعية في المنطقة العربية
على الرغم من التحديات المختلفة القائمة، حققت المنطقة 

العربية تقدماً ملحوظاً في مجال الحماية الاجتماعية، 
مسترشدةً بالتجارب الناجحة في المناطق الأخرى، والأطر 

والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.  
ولتلبية مطالب المواطنين في العدالة الاجتماعية وإنشاء 
نظم عادلة للحماية الاجتماعية، يمكن للدول العربية النظر 

فيما يلي: 

تكريس حق الجميع في الحصول على الحماية  	-1
الاجتماعية في الدساتير والسياسات والتشريعات، كحق 

©  Rawpixel - shutterstock 26936060
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غير قابل للتصرف، وتوطيد التضامن الاجتماعي.  ولا 
يقتصر ذلك على وضع إطار أخلاقي وقانوني ومالي 

لتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية، بل يضمن 
المشاركة والمساءلة في إدارة نظم الحماية الاجتماعية.  

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بتأمين التغطية  	-2
تدريجياً للجميع، واستكمالها بمستحقات إضافية، تضمن 
حصول جميع المحتاجين، من كبار السن والعاطلين عن 

العمل والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعمال غير 
النظاميين، على الدعم الكافي للدخل وخدمات التعليم 

والرعاية الصحية.  وينبغي أن يطبق ذلك ضمن خطة 
تضع الركائز الأربع للعدالة الاجتماعية، أي المساواة، 
والإنصاف، والحقوق والمشاركة، في صميم أهداف 

السياسات العامة.  

اعتماد نهج مختلفة للعمل بحد أدنى من الحماية  	-3
الاجتماعية، من أجل التوصل إلى أكثر الخيارات فعالية 

في تقديم المستحقات حسب ظروف البلد.  

الربط بين تدخلات الحماية الاجتماعية والتدخلات  	-4
الهيكلية الأوسع، مثل الإصلاحات في الحكم، وسياسات 

العمل، والسياسات المناهضة للتمييز.  فالسياسات 
 والبرامج الرامية إلى تأمين الحماية الاجتماعية 

لا يمكن أن تنجح وتستوفي شروط الاستدامة ما لم 
تعالج العوامل الهيكلية والأسباب الجذرية للفقر وعدم 

المساواة.

وضــع آليــات لتحقيق الدمج الاجتماعي والمســاءلة  	-5
والتماســك الاجتماعي من خلال شــراكات ابتكارية بين 

القطاعين العام والخاص، وإفســاح المجال لمشــاركة 
المواطنيــن، وتوطيــد حس المواطنة والمســؤولية.

تفعيل مشاركة الدولة في تمويل الخدمات الاجتماعية،  	6-
وتقديمها، وإدارتها، وفي تنظيم الخدمات الاجتماعية 

التي تقدمها الجهات غير الحكومية، لضمان جودتها، 
 وإتاحتها، لا سيما في المناطق النائية 

أو المتأثرة بالنزاعات.  

توســيع الحيّــز المالــي للحمايــة الاجتماعيــة باتخاذ  	7-
تدابير تســتوفي شــروط الاســتدامة المالية والسياســية، 

واختيــار النظــام المناســب للتمويــل الــذي يكون موضع 
إجمــاع بعــد تقييــم المفاضــات المحتملــة.  وهــذا يعني أن 

الإصلاحــات الماليــة يجــب أن تراعي الظــروف الوطنية، 
مــع إيــاء الاعتبــار الــازم لمواطن القوّة التــي تميّز نظم 

الحمايــة الاجتماعيــة القائمــة ومواطــن الضعف التي 
تشوبها.
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